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ي    ع الخاص بالعلاقات الأسرية )ق   : الملخص ي  ( المنظم لأحكام القاصر ومن  انون الأسرةيعتبر التشر
يدخل ف 

علاقاتهم بمن يتولى رعاية شؤونهم الشخصية  والمالية، إذ بعد فصله   هلية أو لأحكمه، سواء تعلق الأمر با
ي أحكا

عي الذي يتولى  لأعديم ا  هلية والتفريق بي   القاصر، "لأم اف 
" وبي   علاقته مع وليه الشر هلية، والممب  

" النف ي
 . " س والمالرعايته ف 

ي جاء
ع الجزا  من صور الحماية الت  عي لسلطاته بمجموعة من ائتقيد النا  ،ريئبها المشر

ي  ل ب الشر
جراءات ف 

ت باحال  تتسم  ي 
الت  القاصر  ي مال 

ط لأصرفه ف  المقرونة بشر المالية،  القاصر  ثروة  الكبب  على  همية والتأثب  
ي لحماية ال

عي ذلك لعطاء نوع من الضمان، ب الئالنا  مال المملوك للقاصر من تصرفالذن من القاض 
شر

ة على مال القاصر.  ها من التصرفات الخطب   سواء  تعلق الأمر بالبيع أو القسمة وغب 

المفتاحية:   عي الكلمات 
الشر النائب  ي    ع  القاصر،  التشر  ، ي

العلت  بالمزاد  البيع  العقاري،  المال  قسمة   ،
 الجزائري. 

Abstract:  Family relations legislation governs the provisions of the minor and those who 

come into his reign, whether the matter is related to eligibility or their relationship with 
someone who takes care of their personal and financial affairs, because after his decision 
in the eligibility provisions and the distinction between th  minor is considered 
incompetent, andcompetentand his relationship with his legal guardian who takes care of 
him and his money. 

 Among the forms of protection provided by the Algerian legislator, is to limit the power of 
the legal guardian  by a set of Procedures in case he disposes of the minor's money which 
is of great importance and has a great influence on the financial wealth of the minor, in 
addition to the condition of authorization of the judge to protect the minor's money 
against the behaviour of legal guardian this gives a sort of guarantee, whether it's related 
to selling or splitting and other dangerous behaviour on the miner's money. 

key words: the minor,  the legal guardian,  The division of immovable funds, funds public 

auction, the Algerian law 
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 مقدمة:  ال 
ورة   صر  على  فأوجب  القصر،  لفئة  ة  وكبب  خاصة  عناية  الجزائري  ع  المشر أولى 

في طرفا  القاصر  يكون  ي 
الت  المالية  المعاملات  ي 

ف  بالأخص  ضمن  حمايتها،  يعتبر  إذ  ها، 
ا وعديمي  ما أو    هليةلأطائفة  هذا  عرضة    ناقصيها  أفرا  للاستغلاليجعله  بعض  د  من 

المجتمع، من هذا المنطلق كان لابد من سن ضوابط تحد من تصرفات القاصر المالية 
ي هذه التصرفات. 

 وتعي   من ينوب عنه ف 

الولاية   يمكننا تكيف  إذ  القاصر،  الولاية على  تفعيل نظام  يتضح ذلك من خلال 
ي يق

أنها السلطة الت  القانونية  على  ة التصرفات  ي مباسرر
  باسم رها القانون لشخص معي   ف 

 على المال.  هلية، والولاية تقع على النفس أو لأ خر يكون غب  كامل اولشخص آ

ي أموال القاصر وما قد يتخلله من غير   
ومن  ،  واستغلالنظرا لخطورة التصرف ف 

الجزا ع  المشر وضع  النقطة  ي هذه 
القاض  من  الذن  على  الحصول  قيد  بعض    ئري  ي 

ف 
ها من الالتصرفات كالبيع والقسمة و   تصرفات. الرهن وغب 

ع الجزائري أحكام  قسمة مال القاصر، من خلال وضع ضوابط تحد   نظم المشر
قيام  عند  عي 

الشر النائب  سلطات  ا  من  قانون  تناول  إذ  القسمة،  الجوانب  لأ عملية  سرة 
جراءات ل سرة، أما قانون الأ قانون ا  181دة  الموضوعية المرتبطة بالقسمة القضائية الما 

و  إلى  المدنية  تطرق  ي حالة الدارية 
ف  أنه  غب   قضائيا،  الأموال  لقسمة  الدارية  الجوانب   

، وهذا  ينحصر    استحالة ي
القسمة القضائية يتم بيع الأموال العقارية للقاصر بالمزاد العلت 

ي مصاف البيوع العقاري
 ة الخاصة. ضمن الأحكام الخاصة بالولاية إذ يدخل هذا البيع ف 

 : دفعنا لدراسة هذا الموضوع  ما 

ي المجتمع، فهو موضوع  كونه متعل  -
ة ف  ق بالمعاملات المالية لفئة متواجدة بكبر

 . ي يجهلها الكثب 
 عملىي يلامس حياة الناس، فهناك حاجة ماسة إلى بيان أحكامه الت 

يعات المقارنة عربية كانت أو غربية قد أولت للقاصر    اهتمام   - ا    ما اهتما التشر كبب 
يتعلق بالمعاملات المالية   بالأخص ما   و دفع إلى سن قواني   خاصة به بغرض حمايته،    ما 

بالتعقيدات، هذا لا  تتسم  ما   لما  بل  الجزائري،  القانون  ي 
ف  إلا    نصادفه لا   نجده  يتعدى 

ا  بضعة نصوص  ي وتقني   
المدن  التقني    ي قواني    لأ تضمنها 

سرة ونصوص أخرى متناثرة ف 
 مختلفة. 

بالذ والجدي التحليلىي ر  المنهج  على  دراستنا  ي 
ف  اعتمدنا  أننا  ي   كر 

كون    الاستقران 
 
 
ونظرا عامة،  بصفة  القانونية  الدراسات  مع  ولتماشيه  ذلك  يتطلب  لقلة   الموضوع 

 سنعتمد عليه هو تحليل واستقراء النصوص القانونية.  المراجع فإن أكبر ما 
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ي 
ف  الداخلية  الجوانب  وتحديد  بالموضوع  الحاطة  ارتأينا    بهدف  دراستنا،  نطاق 

الش الجزائري م  ما     التالية:   كاليةطرح  ع  المشر وفرها  ي 
الت  القانونية  الحماية  نجاعة  دى 

ي حالة تعذر 
 . ؟القسمة ما مصب  المال المشاع هنا للقاصر. ؟ وف 

ي لهذا البحث على   لمعالجة هذا الطرح
 النحو الذي نحدد  اعتمدنا التقسيم الثنان 

القضائي  ،فيه مسالرقابة  ي 
ف  العقاريةأة  القاصر  أموال  على  الولاية   الأول(،  )المبحثلة 

( مصب  الأموال العقارية للقاصر محل القسمة)البيع بالمزاد(  ي
 . )المبحث الثان 

ي مسألة الولاية على أموال القاصر العقارية. 
 المبحث الأول: الرقابة القضائية ف 

ع أخضعه لأحكام  حماية لأموال القاصر وتوفب  مجال ضمان واسع له، فإن ال مشر
على    النيابة الولىي  فتصرفات  القانونية،  الحماية  تدابب   ضمن  يدخل  هذا  عية، كل  الشر

القاصر  فتصرفات  عليه،  المولى  بمصلحة  مقيدة  بل  مطلقة،  بتصرفات  ليست  القاصر 
الدائرة  والتصرفات  نفعا محضا،  النافعة  والتصرفات  را محضا  الضارة صر  تتمحور حول 

ط أن لا تحدث    بي   النفع والضار  نة بشر ي تفرض مقب 
را وإلا كانت باطلة، والقيود الت  صر 

وارد على حق بعضها  الولىي  القاصر على  مال  ي 
ف  التصرف  ما ،  ه من خلال  يرد على    ومنها 

وعليه   القانون،  بقوة  المكفولة  القاصر  لمصلحة  الأموال هذا حماية  إدارة هذه  ي 
ف  حقه 

أموال على  للولاية  العامة  الأحكام  الأول(  سنتناول  المفروضة وال القاصر)المطلب  قيود 
 .) ي
عي )المطلب الثان 

 على تصرفات النائب الشر

 المطلب الأول: الأحكام العامة للولاية على أموال القاصر. 

التصر  ممارسة  عاجزا عن  القاصر  راجع  يعتبر  العجز  وهذا  القانونية  نعدام  لا فات 
لا  بهذا  فهو  لنقصها،  أو  ل  أهليته  إدراك مصلحته  ورشدها عدم  يستطيع  عقله    ا م،  كتمال 

للا  عرضة  أمواله  هذا  يجعل  من  المجتمع،  أفراد  بعض  من  والخسارة  والغير   ستغلال 
 
 
حدا تضع  قانونية  ضوابط  سن  من  ع  المشر على  لابد  القاصر   المنطلق كان  لتصرفات 

ما  هذا  تصرفاته،  ي 
ف  عنه  ينوب  من  وتعي    وجل    المالية  السلامية  يعة  الشر تبنته 

يعات العر  ة القانونية للحد من تصرفات القاصر على أمواله بية والغربية نظام النيابالتشر
ها  وغب  الدارة  وأعمال  والحفظ  بالصيانة  للقيام  النائب  القاصر    وتكليف  سيكون  وعليه 

عي )الفرع الأول(، 
(والنائب الشر ي

عية )الفرع الثان   . النيابة الشر

 . عي
 الفرع الأول:القاصر والنائب الشر

عرضة للاستغلال  العقارية،  باعتباره ة على أموال القاصر لحمايمن أجل توفب  ا
 ، عية، أي من  و والنهب من الغب  من هذا المنطلق سنتعرف على القاصر، والنيابة الشر

 ينو 
 
 ا عند القيام بأي تصرف يمس بمصلحته المالية. به قانون
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العرب  أولا:  لسان  ي 
ف  جاء  لغة:  القاصر  ي تعريف 

شر ي كل 
ف  والقصر  القصر،  ء :" 

ي 
ء بالضم يقصر قصرا خلاف طال، وقصرت من الصلاة أقصر  خلاف الطول، وقصر الشر

وقصار،   قصراء،  والجمع  الطويل،  خلاف  والقصب   مثل  قصرا،  أقصر  جمع  والأقاصر 
تمده    تقاصر، وامرأة قاصرة الطرف لا   ، وقصر عن الأيقصر قصورا وأقصر و أصاغر   ،أصغر 

 .1إلى غب  بعلها " 

اغب    تعريف  أجلى  عرفها: أنه  ي  الشخص"  لزمخشر على  العا  هو  الأمور  إدراك  عن  جز 
غر سنه، أو هو" الشخص الذي وصل مرحلة من عمره مازالت قاصرة عن  صحقيقتها ل

 .2"  مرحلة البلوغ

يعرفه الدكتور كمال حمدي" الشخص الذي لم    ثانيا: تعريف القاصر اصطلاحا: 
إما    إنسان لم يستكمل أهليته  لك، إذ يطلق مصطلح القاصر على  3يبلغ سن الرشد القانون 

اصل من عوارض  عارض  بسبب  أو  سنه  أو لأغر  "جنونا،  أو ذي    هلية،  أو سفيه  معتوها، 
 غفلة. 

ا أن  بالبلوغ والرشد سواء  لأالملاحظ  القاصر، تتعلق  ي تمحور مفهوم 
هلية هي الأساس ف 

العدم  أو  غب   ،  4بالوجود  القاصر  لمصطلح  استعماله  رغم  الجزائري  القانون  لم  أما  أنه 
و  باكتف  ا يعرفه صراحة  وقانون  ل   ي 

المدن  القانون  متفرقة من  ي نصوص 
معناه ف  إلى  شارة 

من ق.أ.ج، وهذا يدل على    88و    87من ق.م.ج، والمادتان    79منها نص المادة    ،سرةلأ ا
ان با  اقب  القاصر  الأمفهوم  لأحكام  تناوله  خلال  من  ي  لأهلية 

ف  القاصر  وتصرفات  هلية، 
 . 5من ق.م.ج 34و  42و 40من خلال المواد أمواله، يتضح ذلك 

 

 
منظور   -1 المحيط   ،ابن  العرب  د/ر/طبعة،  لسان  بالصادر   ر دا،  الخامس  لد مج،  وت  ،  ،  ه  1412ب 
 . (95ص)
ي -2 وت  ، باعة والنشر دار المعرفة للط، د/ ر/ طبعة، أساس البلاغة، الزمخشر  .  (369ص، ) 7919بب 
حمدي  -3 )الولاية    ،محمد كمال  الموضوعية  الأحكام  المال  على    –الغيبة  –الحجر    -الوصاية –الولاية 

القضائية(  طبعة،    ،والجراءاتالاختصاص    المساعدة  رقم  الأسكندريةأمنشبدون  المعارف  ،    2003،  ة 
  . (17ص)
هبعد بلوغه سن الرش،  انلأهلية هي أمور تطرأ على النسعوارض ا  -4 كالجنون  ،  د فتصيب عقله لتعدم تمب  

ه كالسفه وذا غف ،والعته  ه فتؤثر على تمب    ة. لأو تحدث خلالا لتدبب 
ي  ،  05-07رقم    القانون  -5

ي   25المؤرخ ف 
مر  يتمم الأ يعدل و ،  2007مايو    13ه الموافق ل  1428  ربيع الثان 

ل  1395ان  رمض  20المؤرخ    58-75رقم   الموافق  ي المتضمن   ، 1975سبتمبر   26ه 
المدن  القانون 

 . 13ع  ،ج ر  ،المعدل والمتمم ، الجزائري
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ي 
عية. الفرع الثان   : النيابة الشر

إذ  المنقولة  أو  العقارية  القاصر سواء  أموال  الجزائري على حماية  ع  المشر حرص 
 ، ، الوضي ي " الولىي

عي مهمة إدارة أموال القاصر والتصرف فيها حصرها ف 
خص للنائب الشر

ع ق"  المقدم حسب الحاجة ابط تقيد النائب  من الضو يد سلطاتهم بجملة  ، غب  أن المشر
 . ي
 القانون 

عيةلأ أولا: ا   . شخاص المخولي   لنيابة الشر

 : ي ما يلىي
عية ف   سنتطرق للأشخاص المخولي   للنيابة الشر

   : لولىي ا   -أ 
بها   افال يقصد  واستيفاء    سرر وتنميته  ماله  بحفظ  المالية  القاصر  شؤون  على 

تحل    الوفاة عد  وب6لولاية تكون لأب القاصرحقوقه بما تقتضيه مصلحته وحاجته، هنا ا
القانون  بقوة  الأم  المادة  7محله  الوحيد ق.أ.ج،غ  1/ 87نص  السبب  ليست  الوفاة  أن  ب  

تنتقل و لا  الولاية هناك حالات  المادة    نتقال  لها  الحالة الأولى تطرقت   :   2/ 87الأب حي
قانون السالف الذكر من ال  91، والحالة الثالثة  3/ 87من القانون السابق، والحالة الثانية  

8 . 
،  ال الولىي ي 

ف  توافرها  الواجب  وط  الشر على  ق.أ  ي 
ف  ينص  لم  ع  المشر أن  ملاحظ 

ي المادة  
يعة السلامية طبقا لما جاء ف  طق.أ.ج ، إذ    222أحالنا لأحكام الشر ي الولىي   اشب 

ف 
ي الدين مع القاصر،

  تتوفر   أمينا حافظ على ماله، فلا ولاية لمن لا   البلوغ، عاقل، متحدا ف 
وط لأن بحاجهذه ا فيهم هم ة للولاية عليهم ولا لشر  . 9يصلحون للولاية على غب 

:   -ب   الوضي
لتلك    مؤهلا  ليكون  ورعايتها،  أمواله  وإدارة  بتمثيله  يقوم  القاصر  عن  نائب  هو 

وط معينة أكدته المادة   المحكمة بالتحقق من توافرها   ق.أ تقوم  92الوظيفة لابد من سرر

 
العليا   -6 المحكمة  بتاري    خ    قرار  عنها  رقم  ،1998/ 05/ 17الصادر  ق  منشور ،    167835ملف  ج    2ع   ،م 

إن المطعون ضده لا زال قاصرا وإن أباه هو ولىي عنه حسب القانون ولم   يلىي "..   جاء فيه ما ،    1997لسنة  
 بعد لكي تنوب عنه ايتو
 لأم". ف 

 1ع    ،منشور م ق،  1997/ 12/ 23الصادر بتاري    خ    ،187692ملف رقم    ا،كمة العليحأكدته قرار الم  ما   -7
  لما كان من الثابت أن قضاة الموضوع لما قضوا بمنح الولاية لغب    يلىي "..   قضت ما ،    53ص،  1997ة  لسن

 ".   خالفوا القانوننهم قد إقاصر والولىي فض المصالح بي   الر الأم بعد وفاة الأب دون إثبات تعا
رقم    -8 ي    02-05أمر 

ف  ل  1426  محرم  18مؤرخ  الموافق  اير    27ه  القانون    ،2005فبر ويتمم  يعدل 
ي  ،  11-84رقم

المعدل    ،يتضمن قانون الأسرة،  1984يونيو سنة    9الموافق  ،  1404ن، عام  رمضا  9مؤرخ ف 
 . 15ع ،والمتمم 

القانونية ،  شيخ سناء  -9 القاصر   الضوابط  القانونيةالمج  ،التصرف فيهاو   لدارة أموال  للعلوم    لة الجزائرية 
 . (247ص )، 2014سنة ، 1، ع 51والاقتصادية والسياسية مجلد 
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م  ،فيه من  الوضي  وفليتمكن  بعد  مهامه  الم مارسة  أساشي اة  إجراء  تستوجب  "  وضي 
 " ي
ة أعماله القانونية  بدونه لا  التثبيت القضان   . 10يمكن للوضي مباسرر

نفس   التصرف  حسن  وقادرا،  بالغا  عاقلا،  مسلما،  يكون  أن  الوضي  ي 
ف  ط  يشب 

الولىي لا ي 
ف  عليها  المنصوص  وط  لتلك    شر توفره  من  عدم  عزلا  موضع  تضعه  وط  الشر

ي 
ي  ند ع ،القاض 

 يختار الأصلح لدارة أموال القاصر والتصرف فيها. تعدد الأوصياء فالقاض 
ق.أ.ج حالة وفاة الأب أمر تثبيت الوصاية أو رفضها راجع إلى القضاء،    94المادة  

ما  إذا  الوصاية  تثبيت  إما  وهنا  وفاته،  عند  ي 
القاض  إخطار  عي 

الشر النائب  على    يتعي   
وط السابقة، أو رفض الوصا  توافرت ي مقديةالشر

ما حسب الجراءات ، فهنا يعي   القاض 
  " الوضي  بتعي    المتعلقة  المنازعات  ي جميع 

الفيصل ف  ي هو 
القاض  ويكون  بها  المعمول 

 .11قابل للطعن "  استعجالىي أمر 
 : المقدم   -ج 

ي للقيام بجميع ما 
خول للوضي القيام به من إدارة أموال    يتم تعينه من قبل القاض 
ي حالة عدم تواجد الولىي  القاصر والتصرف فيها،  هذا  
أو القاصر، وذلك بناءا على طلب  ف 

ي ذلك،
ا  12من له مصلحة ف  المقدم من بي    تعي     لأ يتم 

 
قانون المعني    ي شكل  شخاص 

ا ف 
من   المقدم  تعي    تعذر  حالة  ي 

وف  العامة،  النيابة  تقدمها  طلبات  شكل  ي 
ف  أو  عريضة 

وحماية مصالحه المادة  الأقارب يعيش شخصا آخر يكون قادرا على تسب  شؤون القاصر  
 ق.إ.م.إ.  469

 
 
ي ويتأكد قبل    471للمادة  استنادا

ي طلب تعي   المقدم بواسطة أمر ولان 
ق.إ.م.إ يفصل ف 

 .  ذلك من قبوله التعيي  
عي 

: القيود المفروضة على تصرفات النائب الشر ي
 . المطلب الثان 

عن   عاجزا  القاصر  راجع  يعتبر  القانونية  التصرفات  أهللا ممارسة  أو  نعدام  يته 
ي هلن

كتمال عقله ورشده، الأمر  ا يستطيع إدراك مصلحته لعدم    ذه المرحلة لا قصها فهو ف 
من ذوي القلوب البغيضة فكان لابد من تعي   من    للاستغلالالذي يجعل أمواله عرضة  

المنوطة وط  الشر وفق  قانونا  له  المخولة  بالتصرفات  للقيام  عنه  وعليه  ينوب  ستكون  ، 
ي لا تست

ي )الفرع  التصرفات الت 
ي تستوجب إذن  و   الأول(،وجب إذن القاض 

التصرفات الت 
ي 
( القاض  ي

 . )الفرع الثان 

 

 
السلامي   ،جميلة موسوس  -10 والفقه  الجزائري  القانون  ي 

ف  القاصر  مال  ي مذك  ،الولاية على 
ف  ماجيسب   رة 

 . (95ص) ، 2006، بومرداس، قرةمحمد بو أجامعة  ،جاريةكلية الحقوق والعلوم الت  ،العقود والمسؤولية 
رقم    ،4/ 472ة  المادأنظر    -11 القانون  ي  ،  09-08من 

ف  ل  1429صفر  18المؤرخ  الموافق  اير    25ه  فبر
 . 21ع  ،قانون الجراءات المدنية والداريةوالمتضمن   ، 2008

 . السالف الذكر ، 09-08من القانون رقم  470المادة  أنظر  -12
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ي لا 
ي   الفرع الأول: التصرفات الت 

 . تستوجب إذن القاض 

المادة   "   88نصت  ق.أ.ج  القاصر    من  أموال  ي 
ف  يتصرف  أن  الولىي  تصرف  على 

ع لم يحدد من خلال المادة الرجل الحريص السابقة الأعمال  .." والملاحظ عليه أن المشر
ي تتط

بتصرف الرجل الحريص هذا الفعل يدخل   اكتف  ذن وإنما  ل  ا لب الحصول على الت 
القا مصلحة  يدير  الولىي  وكون  الحماية،  نطاق  إذا  ضمن  و   اشتهر صر  التدبب   سوء    عنه 

أموالا ورعاية  إدارة  ي 
ف  الفاحشهمال  بالغير   القاصر، كالتصرف  للمحكمة   ،ل  يحق  فهنا 

وما مراقبة تصرفات   القاصر  مال  ي 
ف  لها   الولىي  الأموال، كما  لتلك  رعايته  سبيل  ي 

ف  يبذله 
ما  إذا  الولىي  يد  ي 

ف  الولاية  سلطة  بقاء  يخص  فيما  التقديرية  على    السلطة  خطرا  تشكل 
 سنتطرق لهذه الأعمال: 13مصلحة القاصر 

 أولا: أعمال الحفظ والصيانة.  

 
 
ي الشيوع الحق   718للمادة    استنادا

يك ف  ي أن يتخذ من الوسائل    ق.أ.ج " لكل سرر
ف 

كاء"، يتضح من خلال هذه المادة أن    ما  ي الشر
ء، ولو كان بغب  موافقة باف  ي

يلزم لحفظ الشر
الشائع   المال  وصيانة  حفظ  خلال  من  الشائع  المال  ي 

ف  القاصر  يك  الشر ينوب  النائب 
المادة   أكدته  ما  وهذا  بقدر 719للقاصر  كاء كل  الشر جميع  يتحمل   " تنص  إذ  ق.م.ج 

التكاليف  نفقات إدارة المال الشا  حصته ائب المفروضة عليه، وسائر  ئع، وحفظه والصر 
ي بغب  ذلك".   الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال كل ذلك ما 

 لم يوجد نص يقض 

اللازمة   وما  والمصاريف  النفقات  يتحمل كل  النائب  أن  المادة  يلاحظ على هذه 
تبة على  يك، يدخل كذلك سداد ديو لحفظ المال المشاع بقدر حصة القاصر الشر  نه المب 

القاصر وكذلك بيع المال سري    ع التلف وهذه الأعمال المتعلقة بالحفظ والصيانة ليست  
ي يد النائب فقط وإنما واجب يلزم القيام بها كالقيام بالتسجيلات الرسمية لفائدة  

سلطة ف 
بالنسبة    واستكمالالقاصر   العقاري،  الشهر  الملا إجراءات  لفائنتقال  القاصر  لكية  دة 

 .14ها من التصرفات حرصا على عدم ضياع أموال القاصروغب  

 نتفاع. لا أعمال الدارة وا   ثانيا: 

ي تتفق 
تتوسط هذه الأعمال الصيانة والتصرف وتعريفها يكون" تلك الأعمال الت 

المعتادة   أعمال الدارة  ي نطاقها 
أو منقولا ويدخل ف  المال سواء كان عقارا  له  أعد  مع ما 

 
،  ة المعارف السكندرية أمنش،    3زءج، ال7، الطبعة  الشخصية  موسوعة الأحوال ،  التواب  عبد معوض    -13

 . (1503ص، )1997
ي مجال الولاية على أموال القصر ،  عيش أحمد -14

ي ف 
ث والدراسات القانونية  مجلة البحو ،  الجتهاد القضان 

 . (89ص) . 2011سنة  ،البليدة ، امعة سعد دحلبكلية الحقوق ج،  1، ع1مجلد  ،والسياسية
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ي 
جو الت  تغيب   على  تنطوي  لا  ي   

الت  المعتادة  غب   الدارة  أعمال  وكذلك  ء،  ي
الشر ي 

ف  هري 
ء أو المال ".  ي

ي الغرض الذي أعد له الشر
 تدخل على تعديل جوهري ف 

ومن هنا الولىي له أحقية القيام بكل أعمال الدارة المعتادة وغب  المعتادة يدخل  
ي نطاقها قسمة المهايأة،

ي مضمون أعمال ا ف 
 نتفاع كذلك:  لا لدارة وايدخل  ف 

ي وبيع الثمار خوفا من فسادها وهنا تدخل   -
بيع المنقولات العادية للقاصر وجت 

 على الولىي ضمن المال المعر 
ي بيعها.  سراعال ض للتعفن، هنا يتعي  

 ف 
يك لحصته    إيجار العقارات لمدة لا   - تزيد عن ثلاث سنوات، إمكانية تأجب  الشر

عدم تجاوز المدة السابقة   اطاشب  نتفاع، مع  لا من حق ا لشائعة تدخل هذه الأعمال ض ا
ي مخ

تلف الدعاوى القضائية أخذ بعي    بعد بلوغ القاصر سن الرشد، يمثل الولىي القاصر ف 
ودعوى  لا ا القسمة  القاصر، كدعوى  لصالح  المفروضة  القاصر، كالدعاوى  موقع  عتبار 

ي 
 . 15البيع بالمزاد العلت 

ي تست 
: التصرفات الت  ي

ي الفرع الثان 
 . وجب إذن القاض 

ي رسمها القانون، إذ هو محضور عن  يباسرر ا
ي الحدود الت 

لنائب سلطته النيابية ف 
ط   الشر لهذا  وتجاوزه   ، ي

القاض  من  إذن  على  الحصول  ط  بشر التصرفات  ببعض  القيام 
.. وعليه أن يستأذن    : يلىي   ق.أ ما   88إعلانا لخروجه عن حدود النيابة وقد نصت المادة  

ي بالنسبة لل
 تصرفات التالية: القاض 

 وقسمته ورهنه وإجراء المصالحة .  ،قار يع العب -1
 بيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة.  -2
كة. لأو ا قراضبالأموال القاصر  استثمار  -3 ي سرر

اض أو المساهمة ف   قب 

إيجار عقار القاصر لمدة تزيد عن ثلاث سنوات أو تمتد لأكبر من سنة بعد   -3
 . 16بلوغه سن الرشد 

ح    : لحالات المذكورة سابقا الة من ابشكل وجب   لكل حفيما يلىي سنشر

 أولا: بيع العقار وقسمته ورهنه وإجراء المصالحة. 

ي هذه الجزئية: 
 سنتناول كل حالة على حدا بشكل وجب   ف 

 
ا  -15 عبد  ي  الأهلية،  لعزيزمقفولجر عديمي  الم  ،الرشداء  شهادة  لنيل  القانونمذكرة  ي 

ف  جامعة ،  اجيسب  
 . (76ص، )2003 ر،الجزائ

 سالف الذكر.   ،11- 84 من القانون 88المادة  أنظر  -16
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العقار   -أ  عي لا بيع 
الشر النائب  إن  بإذن    :  إلا  القاصر  أموال  ي 

ف  التصرف  له  يجوز 
ا اختصاصه  يدخل ضمن  لأنه  بالتصرف  ي 

ي القاض 
ف  ينظر  الذي  فهو   ، ي

له  لولان  الطلب،   
الت لتقدير سبب  التقديرية  االسلطة  ي 

ف  ويراعي  يتم  ل صرف  وأن  والمصلحة،  ورة  الصر  ذن 
ي طبقا للمادة  

ق.أ بالقاعدة العامة أن الولىي يتولىي رعاية مال القاصر   89البيع بالمزاد العلت 
 . 17غب  أنه مقيد بالقيود المشار لها سابقا 

الر  عند  للمادة  فالملاحظ  أن ق.   88جوع  المتخذة    أ.ج،  القيمة  يحدد  لم  ع  المشر
ورة أخذ الذن من عدمه من حيث قيمة العقار، وإنما  ورة الحصول   اكتف  كمعيار لصر  بصر 

ي 
ي    ، ما على إذن قضان 

ما   استبعاد يعت  المقايضة وهذا  المادة    استنباطهتم    فكرة    89من 
ي ا 
ي أن يراعي ف 

ي  جاء فيها "على القاض 
ورة ومصلحةق.أ.ج، الت  القاصر،    لذن حالة الصر 

." من خلال   ي
العلت  بالمزاد  البيع  يتم  ع    نص  استقراءوأن  المشر أن  السابقة يتضح  المادة 

لمصلحة   سعر  وأعلى  ضمان  أكبر  لتوفب   وذلك  ي 
العلت  بالمزاد  البيع  يكون  أن  أوجب 

 . 18القاصر 

ي ل يجب خضوعها    المقايضة متعلقة بالعقار وهناك من يري أن  
  قياسا   ذن القاض 

لاتحاد  على  والسببالبيع  العلة  ي 
ف  المادة    ،ها  ذلك  على    415أكد  تشي   " ق.م.ج: 

 .19المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة" 

ط إذا كانت قيمة العقار تزيد عن  ل أما القانون المصري مثلا أخذ با  ذن ولكن بشر
كان التصرف    من تلقاء نفسها، إلا إذا يجوز للمحكمة أن ترفض الذن    جنيه، كما لا   300

 
 
القاصر،  أو   يشكل خطرا أموال  القيمة يصيب  يزيد على خمس  ي    ع 20غير   للتشر وبالنسبة 

السابقة   المادة  ،    89الجزائري من خلال  ي
العلت  بالمزاد  البيع  يكون  أن  نجد وجوب  ق.أ 

ف على عملية بيع أموال القاصر مما يوفر أكبر حماية ي يكون المشر
له وفق    كون القاض 

ي    68005المحكمة العليا رقم    نص عليه قرار   ما 
يعزز دوره    ، ما 1990-17-15المؤرخ ف 

المادة   القاصر، وكذلك  أموال  ي حماية 
والحقوق   ق.إ.م.إ "783أكبر ف  العقارات  بيع  يتم 

ي للمفقود وناقص ا العينية العقارية المرخص ببيعها قضائيا 
 . 21هلية .." لأبالمزاد العلت 

أكدبال المادة مقابل  ا  191ت  قانون  وجوب  لأ من  ي على 
الماران  الشخصية  حوال 

ي أموال القاصر، " لا   استصدار 
يجوز للولىي    الولىي لذن مسبق من المحكمة قبل التصرف ف 

 
ي لرئيس المحكم العم ،  عز الدين عطوي-17

ي والولان 
ي للقضا   مذكرة،  ةل القضان 

، ء التخرج من المعهد الوطت 
 . (31ص ) ،11 ،2003الدفعة 

 . نفسهمن القانون  89المادة أنظر  -18
ي أموال القاصرر، علاوة بوتغرا -19

 .  ( 13ص، ) 1998ر، الجزائ ،2، ع 3، مجلدمجلة الموثق، التصرف ف 
 . (1484ص، )المرجع السابق، معوض عبد التواب -20
ي   -21 قانون الأسرة ،  صورية غرنر ي 

للقاصر ف  المالية  الحقوق  القانون  ماجيمذكرة  ،  الجزائري  حماية  ي 
سب  ف 

 . ( 210ص ، ) 2014سنة ، جامعة ابو بكر بلقايد  ،كلية الحقوق،  الخاص المعمق
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بإذن   إلا  عينيا  حقا  عليه  منشئا  أو  للملكية  ناقلا  تصرفا  القاصر  عقار  ي 
ف  يتصرف  أن 
 . 22المحكمة "

العقار  -ب  التصرفات  قسمة  من  تعتبر  ي  : 
طالت  الجزا  أشب  ع  ورة  المشر صر  ئري 

ي هذا راجع للمادة    حصول
عي على إذن القاض 

  181للمادة    بالرجوع  ق.أ و   88النائب الشر
كات أحكام المادتي   )   يلىي "  ق.أ.ج ما  ي قسمة الب 

  ( من هذا القانون وما 173و109يراع ف 
ي فيما يتعلق بالملكية الشائعة. 

ي القانون المدن 
 ورد ف 

وجود  حالة  ي 
الو   وف  بي    أنقاصر  يجب  القضاء،   رثة  طريق  عن  القسمة  تكون 

ي أحكام القسمة بالتفصيل فيما بعد 
 .23سنفصل ف 

القاصر    -ج  عقار  ط المصالحة  وإجراء رهن  سرر على  معلق  القاصر  عقار  رهن   :

ي حالة رهن عقار للقاصر  
ي من رئيس المحكمة، ف 

حقا   باعتبارهالحصول على إذن قضان 
 
 
ا  التصرف يشك، كون هذا  عينيا تبعيا ي تمتاز بالتعقيدات،  ل أثرا خطب 

على المعاملات  الت 
ي    يجعل القاصر بحاجة ماسة للخبب  لتوفب  الضمان له ولأمواله، إذ لا   ما 

ط الذن ف  يشب 
حالة " الرهن لصالحه "، أي الدائن المرتهن، فهنا يعد الرهن من أعمال الدارة وليس من  

العقا ي 
ف  المصالحة  أما  التصرف.  ط ر  أعمال  لح  اشب  ي 

القضان  مصلحة  الذن  ماية 
 . 24القاصر 

 . همية الخاصةلأ ثانيا: بيع المنقولات ذات ا 

ي يمكن نقلها من مكانها دون هي مجموع الأموال ال  المنقولات:   
ب تلف  تسب  أن  ت 

نا سابق25 ط اوعليه كما أسرر ي هذا راجع لنص  ل ا بيع المنقولات معلقة على سرر
ذن القضان 

البيو   ق.أ فيها إشارة   88المادة   ي 
ي ف 
همية الخاصة، غب   لأذات اع المنقولة  للإذن القضان 

أن   ضمنيا  يدل  وهذا  الخاصة،  الأهمية  بهذه  يقصد  فيما  يكون صريحا  لم  ع  المشر أن 
ي التكي

اط،٬ف يعود للسلطة التقديرية للقاض  ي لم يشكل    فاشب 
بيع المنقول بالمزاد العلت 

 . ذن المسبق ل بب  حماية آخر ماعدا ا أي تد 

 

 
 

بوعمرة   -22 و   ،محمد  الأسرة  ي    ع  تشر ي 
ف  القصر  ي لا ا   أموال 

القضان  العقود مذكر ،  جتهاد  ي 
ف  ماجيسب   ة 

 . (93ص، )2013-2012، بن عكنون 1عة الجزائر جام ،كلية الحقوق  ،والمسؤولية
  سالف الذكر. ، 11-84القانون رقم  ،811المادة أنظر  -23
 . (92ص) ،المرجع السابق، أحمد عيش -24
ي عبد العزيز  -25  .  (77ص ) ، المرجع السابق، مقفولجر
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كة. لق قراض أو ا ل أموال القاصر با   استثمار :  ثالثا  ي سرر
اض أو المساهمة ف   ب 

،  استثمار يعتبر إقراض مال القاصر تعطيل لمصلحته بسبب بقاء هذا المال بدون  
بعد   المحكمة،  إذن  بعد  إلا  التصرفي    هذين  من  ممنوع  فالولىي  خسائر  عنه  تنجر  أو 

أو  للإقراض  القاصر  حاجة  مدى  من  ا  التحقق  هذا  لا ليكون  مأمون  لشخص    قراض 
 .26ض لمالهيتعر 

كة   أشخاص كشر كة  سرر تكون  ألا  فيها  ط   فيشب  كة،  سرر ي 
ف  للمساهمة  بالنسبة 

لانعدام   القاصر  مع  توقعه  مستحيل  وهذا  التاجر  صفة  لأفرادها  تحمل  التضامن،لأنها 
را لأمواله كة تحدث صر   . 27أهليته كون هذه الشر

نة بعد  ث سنوات أو تمتد لأكبر من س رابعا: إيجار عقار القاصر لمدة تزيد على ثلا 
 . بلوغه سن الرشد

ي هذه الحالة لا 
يجوز للولىي تأجب  عقار مملوك للقاصر" لمدة تزيد على ثلاث   ف 

 . د بسنة إلا بإذن من رئيس المحكمةسنوات أو تمتد إلى بعد بلوغه سن الرش

ع وحرصه على    اقتصار والملاحظ على ذلك   اطالمشر ي    اشب 
الحصول على الذن ف 

ينصإ ولم  العقارات  لا   على   يجار  التجارية،  المحلات  لهذه    إيجار  تكون  قد  لما  ننش 
آثار   من  ومالها  أحيانا  العقارات  على  قيمة  من  ة  القاعدة    كاكتسابالأخب  المستأجر 

وط طبعا   . 28التجارية بتوفر الشر

ع نطاق حماية مال القاصر من خلال فرض    من خلال ما  سبق يتضح تولىي المشر
ي الذي لا قيد الذن ال

ي المادة    يعتبر القيد   قضان 
ة جل التصرفات المذكورة ف  الوحيد لمباسرر

للمادة    88 ي مجاله 
ف  بل توجه  الولىي ومصالح    90أعلاه،  تعارضت مصالح  إذا   " ق.أ.ج 

ي متصرفا خاصا تلقائيا، أو بناءا على طلب من له مصلحة "والغاية 
القاصر، يعي   القاض 

مصل مع  التصرف  تطابق  مدى  ذلك  ي 
مخولةف  فالمحكمة  القاصر،  نطاق   حة  لمراقبة 

و  على    الرعاية  تشكل خطرا  نيابته  فيما كانت  التقدير  سلطة  ولها  للولىي  المنوطة  الدارة 
سلطة  له  من  على  تصرفاته  توقف  لسلطاته  الولىي  تجاوز  حالة  ي 

وف  القاصر  مال 

 
 . (1488ص ) ، المرجع السابق، معوض عبد التواب - 26
ي عبد العزي - 27  . ( 77صالسابق، )المرجع ز، مقفولجر
 .  (1503ص)  مرجع نفسه،، المعوض عبد التواب - 28
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ولا  الرشد"،  بلوغ سن  بعد  القاصر  أو  م  القرار"المحكمة  التصرف  أثر عن  وقت ينتج  ن 
 . 29يشي هذا القرار أثر رجعي  قرار ولا قت الالبرام بل من و 

ع الجزائري    ق.أ.ج ما   88نص المادة    استقراءمن خلال   يلاحظ عدم وضع المشر
ي من خلال تبيان مدى تصرف الولىي " تصرف الرجل الصري    ح" إلا 

ات تمكن القاض  مؤسرر
طإذا تم إخطاره، مقارنة مع القانون المصري الذي     لىي تحرير قائمة لحصيلة الو   على   أشب 

ي يقع بدائرتها  ، يؤول إليه أموال القاصر وما 
ويتم إيداعها من طرف قلم كتاب المحكمة الت 

ي مدة شهرين من انطلاق الولاية، إذ يجوز للمحكمة  
عدم تقديم القائمة    اعتبار موطنه ف 

 . 30أو التأخب  فيها تعريضا لمال القاصر للخطر 

: مصب  الأموا  ي
 سمة)البيع بالمزاد(. ل العقارية للقاصر محل الق المبحث الثان 

تمس   ي 
الت  الأعمال  تلك  هي  التصرف  محصورة    بأصلأعمال  هي  ي 

والت  المال 
  يهمنا،   من ق.أ " بيع العقار وقسمته ورهنه وإجراء المصالحة وما   88حسب نص المادة  

ي حالة تعذر القسمة القدراسة قسمة الأموال العقارية للقاصر)المطلب الأول
.. ضائية( وف 

(.  مصب  المال الع ما  ي
ي )المطلب الثان 

 قاري المشاع، سيكون البيع بالمزاد العلت 

 المطلب الأول: قسمة الأموال العقارية للقاصر. 

ي  
ي تلعب دور هاما وبارزا ف 

نظرا لخطورة التصرفات المالية على عقار القاصر الت 
ما  ع خاضعة    المجتمع،  المشر الأ لا جعلها  ، هذه  ي

إذن قضان  تكتسب عن  ستصدار  موال 
ها اللجوء إلى القسمة بي   الورثة للخروج من حالة الشيوع اطريق المب   ، 31ث ويكون مصب 

)الفرع   للقاصر  العقارية  الأموال  قسمة  وط  سرر ستكون  عقار    الأول(،وعليه  قسمة 
(القاصر ي

 . )الفرع الثان 

وط قسمة الأموال العقارية للقاصر  . الفرع الأول: سرر

: ملقاصر لابد من توفر جملة لقسمة الأموال العقارية ل وط وهي  ن الشر

ا  أو    . ذن ل أولا:  بالقسمة  سواء  القاصر  عقار  ي 
ف  التصرف  ة  لمباسرر ط  ي سرر

القاض  إذن  إن 
ي بما له حق الولاية  

واحدا من ولاة    وباعتباره البيع يدخل ضمن الأعمال الولائية للقاض 

 
ة - 29  . ( 515ص، )النشر  / د/ س ،ة المعارف السكندريةأمنش، د/ ر/طبعة، المدخل إلى القانون  ،حسن كب 
 . (1498ص) مرجع السابق، ال ،معوض عبد التواب - 30
 . ( 93ص ) ،المرجع السابق، محمد بوعمرة - 31
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ا المصلحة  لتحقيق  عليه  والسيطرة  الناس  توجيه  يملكون  الذين  هنا  الأمر  من  لعامة، 
ي جاءت تسمية 

 . 32الأعمال الولائية لأنها تسند الولاية للقاض 

ي فقد فصل الأمر رقم  ل أما عن كيفية الحصول على ا
ق.إ.م.إ    09/ 08ذن القضان 

خيصمنه " يمنح    449من خلال المادة   والمتعلق    ٬المسبق المنصوص عليه قانونا   الب 
ي شؤون ا ببعض تصرفات الولىي من قبل  

 أمر على ذيل العريضة".  وجببم  سرةلأ قاض 

 
 
ي المادة  على ما   وبناءا

ي حكمهم "    ،سبق ذكره ف 
يقوم الولىي أو الوضي أومن يكون ف 

ي المادة  
عي " قبل القيام بالتصرفات المذكورة ف 

ق.أ.ج: يجب الرجوع على  88النائب الشر
اق ي شؤون 

إقليميا،  لأ اض  المختص  الا سرة  ي  ل ستصدار 
القضان  ا  باعتبارهذن  ي 

لذي  القاض 
ي دائرة    تمارس
ق.إ.م.إ " يؤول    464م المادة  ذن وفق أحكال الولاية لطلب ا  هاختصاصف 

اتخلا ا دائرة  لصاص  ي 
ف  يوجد  ي 

الت  المحكمة  إلى  الولاية    اختصاصها قليمي  مكان ممارسة 
ي الأمر بموجب أمر على ذيل عريضة بعد التأكد  

ي ف 
على أموال القاصر"، ويفصل القاض 

المطل وط  الشر تحقيق  المادة  من  ي 
ف  لرقاب  تخضعما  ق.أ.ج، ك  89وبة  ي  الولاية 

قاض  ة 
ا من  لأ شؤون  المواد  لأحكام  وفقا  له   480إلى  464سرة  يكون  أساسها  على  ق.إ.م.إ  من 

إضا المال  على  الولاية  منازعات  ي 
ف  والفصل  والمقدم،  الوضي  تعيي    لسلطة  سلطة  فة 

شيد بالنسبة للقاصر   . 33الممب    الب 

ورة والمصلحة   ثانيا:   .  الصر 

ال عقار  قسمة  لجواز  ط  المادة  سرر الذن    باعتبار ق.أ.ج    89قاصر  متوقف  أحذ 
ا ي 
ف  يراعي  أن  ي 

القاض  ورة ل "على  الصر  حالة  ط  يشب   ".. والمصلحة  ورة  الصر  حالة  ذن: 
ي  
ي قسمة العقار أو البيع بالمزاد العلت 

الفقهاء على قسمة المال أو لبيع    اتفق والمصلحة ف 
حاج لغب   القاصر  لعقار  ورة  الولىي  أو صر  السبب    الفقهاء  واختلفة  بذكر  الولىي  إلزام  ي 

ف 
 . 34الموجب للبيع

المصلحة؛ ولي  أما  الحق  من  الغاية  قانون  هي  ي 
ف  والمصلحة  ذاته  الحق  س 

المدعي  ل ا يطلبه  بما  الدعوى  ورفع  دعواه  ي 
المتقاض  يرفع  أجله  من  السبب  جراءات، 

يخصه،  ي 
قانون  حق  بصيانة  مصلحة  له  ا  35يحقق  القانون  مفأما  وظف  هوم  لجزائري 

 
، دار 2021حة  طبعة جديدة ومنق،  قضاء وأحكام ال  الفقهاء راء آ  الجراءات المدنية على ضوء ،  عمر زودة-32

 . ( 187ص) الجزائر ،  هومة
 .  سالف الذك،  09-08من الفانون ، 480إلى  466المواد من أنظر  -33
زكية  -34 المغاربية  ،حميدو  القواني    ي 

ف  المحضون  الخاص    ،مصلحة  القانون  ي 
ف  دكتوراه  كلية  ،  رسالة 

 . (74ص ، ) 2005/  2004سنة  تلمسان ،بلقايد  جامعة أبو بكر  ،الحقوق
ي  عبد  -35

 . ( 303ص ، )1965سنة ، القاهرة، مطبعة النهضة الجديدة ،2طق،  نظرية الح ، الفتاح عبد الباف 
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المادة    المصلحة مثلا  مواضيع  عدة  ي 
ما   07ف  ع    ق.أ.ج،  المشر أن  بإحالة   اكتف  يشب  

ي كل مرة  مع مراعاة مصلحة القاصر. 
ي ف 

 القاض 

ي  
ي حالة تعذر القسمة القضائية لعقار القاصر نتخذ إجراءات البيع بالمزاد العلت 

ف 
 لأن مجال البحث يتمحور حول قسمة العقار. 

:  الفرع ا  ي
 . قسمة عقار القاصرلثان 

الأصل أن تكون القسمة    و   مت  تكون القسمة ودية ومت  تكون القسمة قضائية؟ 
ي ا  اتفاقية

اض  ي حالة اأي بب 
كاء فيما بينهم أما ف  ي طريقة القسمةلا لشر

كان من    أو   ٬ختلاف ف 
كاء 723، إذ جاء قيد، تحدثت عنه المادة  بي   الورثة من هو قاصر  ق.م.ج " يستطيع الشر

ي يرونها، فإذا كان بينهم  إجماعهم أن يقتس   انعقد إذا  
من هو  موا المال الشائع بالطريقة الت 

ي يفرض لها القانون " وبناءا على ذلك وجب  ل هلية وجبت مراعاة الأناقص ا
جراءات الت 
الوضي رفع دعوى القسمة ن أو  الولىي  بعد الحصول على اعلى  القاصر  ذن من  ل يابة عن 

ي وإلا كان ال 
 . 36جراء باطلاالقاض 

الحا ي هذه 
للقاصر  فف  عي 

الشر النائب  إذ لابد على  القضائية،  القسمة  أن تكون  لة يجب 
المادة   أكدت  قد  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  المحكمة  رئيس  من  إذن  على  الحصول 

ي حالة وجود قاصر بي   الورثق.أ.ج على وجوب اللجوء إلى القسمة القضا  2/ 181
  ة ئية ف 

وج حالة  ي 
وف   ..." يجبنصها  الورثة  بي    القاصر  القسمة  ب  ود  تكون  طريق  أن  عن 

 . 37" القضاء

تفاقية، وهذا يعتبر مظهر من مظاهر حماية مال  لا يسوغ القيام بالقسمة ا  فإنه لا 
و  فيه  نقص  أو  تجنبا لأي إجحاف  بمصالحه  استغلال  القاصر  ار  القاصر وإصر    ، لضعف 

رقم   قراراها  ي 
ف  العليا  المحكمة  أكدته  ما  ي  الم  41470وهذا 

ف   38، 1998/  06/ 30ؤرخ 
جراءات ل ا  اتبع يمكن للولىي أن يجري قسمة عقار يكون القاصر طرفا فيه إلا إذا    لا ه  وعلي

للمادة   طبقا  القانون  يفرضها  ي 
إذا    723الت  كاء  الشر يستطيع  أن    انعقد ق.م"  إجماعهم، 

ي يرونها. فإذا كان بينهم  
جبت  ة و هليلأمن هو ناقص ايقتسموا المال الشائع بالطريقة الت 

ي يفرضها القانون." جراءات ال مراعاة ا
 لت 

 
 سالف الذكر.   ،58-75من الأمر  ،  723المادة أنظر  -36
 . سالف الذكر ، 11-84من القانون ،  2/ 181المادة أنظر  -37
العليا   -38 المحكمة  العقارية ،  قرار  رقم  م،  الغرفة  ي   ،  14704لف 

ف  ي  ،    1986/ 60/ 30المؤرخ 
ف  منشور 

 . (  81ص، )2،1989ع، المجلة القضائية
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المصري القانون  ا  أما  بالقسمة  فيقر  لكنه  لا مثلا؛  القاصر،  ي حالة وجود 
ف  تفاقية 

الوضي   على  له    استئذان أوجب  أذنت  فإذا  ذلك،  ي 
ف  مصلحة  وجود  حالة  ي 

ف  المحكمة 
ي تجرى عليها القسمة واعينت الم 

لى الوضي أن  م ع، ثاتخاذها جراءات الواجب  ل عايب  الت 
ي جميع ا  وللمحكمةلقسمة على المحكمة لتأكيد على سب  عدالتها،  يعرض عقد ا

حوال  لأ ف 
تقرر   القضائية  اتخاذ أن  القسمة  اإجراءات  المحكمة  تصدق  الحالة  هذه  ي 

وف  بتدائية  لا ، 
ل تتبعها  ي 

االت  عند  ولها  إلى حصص،  الأموال  لسماع  لاقسمة  الخصوم  تدعو  أن  قتضاء 
ي جل

اأقوالهم ف  تعي   عليها  سة تحدد لذلك، وإذا رفضت  أن تقسم الأموال إلى  لتصديق 
 .39تها صالحة بعد دعوة الخصوم عو دحصص على أسس 

ي يفرضها القانون على الوضي أو المقدم هي الحصول على إذن من  ل وا
جراءات الت 

ي التصرف الذي يتعلق بقسمة العقار هو الحارص على تحقيق العدالة ك
ي ف 

نا القاض  ما أسرر
ي الذي يهدف  ختاإذ يدخل ضمن    ذلك سابقا 

مصلحة القاصر وفق    لمراعاةصاصه الولان 
ا  224للمادة   شؤون  ي 

قاض  يتكفل   " حماية  لأ ق.إ.م.إ  على  بالسهر  الخصوص  على  سرة 
 .40مصالح القاصر"

ي شؤون  
خيص بموجب أمر على ذيل العريضة يوقعه قاض  يتم الحصول على الب 

المادة   بنص  خيمن    479الأسرة عملا  الب  يمنح   " القانون  المنصوص  نفس  المسبق  ص 
أمر   بموجب  الأسرة  ي شؤون 

قاض  قبل  من  الولىي  تصرفات  ببعض  والمتعلق  قانونا  عليه 
 .41على ذيل العريضة " 

ي الورثة على قسمة العقار المملوك على الشيوع فإن  
 الولىي وباف 

حالة التفاق بي  
المحكمة من  إذن  على  للحصول  المبادرة  الأخب   هذا  غب  ضار على  القسمة  إذا كانت  ة  ، 

وع أ، تبمصلحة القاصر  كاء لعداد مشر ي ليباسرر مع الشر
ذن المحكمة مبدئيا للممثل القانون 

وع القسمة مع عرضه على المحكمة   قسمة بواسطة خبب  عقاري معتمد، الذي يعد مشر
ي إذا  التقدير  لها سلطة  التقرير،  التصادق على  تمنح  القاصر  ذلك مصلحة  ي 

ف    ن ذل راعي 
ي حت  يتم

ي قالب رسمي أمام الموثق طبقا للقانون    للممثل القانون 
إفراغ تقرير القسمة ف 

42 . 

المادة   أوجبت  للخبب  لعداد حصص   724إذ  تعينيه  ي عن 
القاض  ق.م.ج "على 

ورة تعي   خبب    فمن أولى مهامه "تقويم المال الشائع" ) يتعي   على المحكمة إن رأت صر 

 
  . ( 1537- 1538ص) ،المرجع السابق، معوض عبد التواب -39
 . ( 94ص  ، )المرجع السابق، محمد بوعمرة -40
 . سالف الذكر ،  09-08من القانون ،   224المادة أنظر  -41
 . ( 94ص السابق، )المرجع ، محمد بوعمرة -42
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ل قابل للقسمة العينية دون أن  ع وقسمته حصصا إن كان الماأو أكبر لتقويم المال الشائ 
بالقسمة لا  الصادرة  القضائية  الأحكام  فجل  قيمته(  ي 

ف  نقص كبب   بي      يلحق  من  تحدد 
لا  وهذا  الفنية،  المسائل  هذه  الخبب   إدارة    مهام  أمام  الحكم  بتسجيل  للموثق  يسمح 

والطا االتسجيل  لهذه   
ً
ائب، وحلا الصر  بإدارة  تدخشكاليل بع  المادة  بموجب  ع  المشر ة  ل 

لسنة  353 المالية  قانون  هو  2004من  ، كما  ي نستر معدل  تطبيق  توجب  إذا  يكتب   (
ي المادة

،  2/ 353منصوص عليه ف  ي
ي العقد أو القرار القضان 

أعلاه ولم يتم تحديد القيمة ف 
ي الوثيقة المعدة للإشهار تحت طائلة  

تصري    ح تقديري مصادق وموقع من قبل الطالب ف 
 . 43الرفض 

ي اقتسام المال الشائع فعلى من  خ" إذا ا ق.م.ج    724تنص المادة  
كاء ف  تلف الشر

كاء أمام المحكمة.  ي الشر
 يريد الخروج من الشيوع برفع الدعوى على باف 

الشائع وقسمته   المال  لتقويم  أكبر  أو  ا  لذلك خبب  إن رأت وجها  المحكمة  وتعي   
ي قيمته". حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون إن يلحق

وهنا إذا لم    ه نقص كبب  ف 
ي الورثة على إجراء القسمة،  

ختياري  لا أو أراد الخروج من حالة الشيوع ايتفق الولىي مع باف 
عقاري  بواسطة خبب   القسمة  إجراء  لطلب  القضاء  إلى  اللجوء  هنا  له  فيحق  بالقسمة، 

 معتمد. 

المادة   نصت  م  725كما  للحصص  الخبب   تحديد  على كيفيات  القسمة، ق.م.ج  حل 
يكون الخبب  الحصص على أساس أصغر نصيب حت  ولو كانت القسمة  حيث نصت "  

 جزئية. 

كاء كامل نصيبه عينا عوض بمعدل عما نقص نصيبه." هنا حالة   وإذا تعذر أن يأخذ الشر
ما  بنفس  يعوض  إذ  عينا،  النصيب  كامل  كاء  الشر أخذ  النصيب    تعذر  بقدر  نقص 

 المخصوص. 

هي   المحكمة  المنازعاتعتبر  كل  ي 
ف  و الفيصل  بتكوين    ت  المتعلقة  بالأخص 

ي كل المنازعات وخاصة منها ما   726الحصص نصت المادة  
  ق.أ.ج " تفصل المحكمة ف 

 يتعلق بتكوين الحصص."

 
ي إطار ،  يات إيداع الأحكام القضائية الخاضعة للإشهار العقاريإشكال ،  حمدي باشا عمر -43

مداخلة ملقاة ف 
قمن تنظيم جامعة بجاي  إشكالات الشهر العقاري "  يوم دراشي بعنوان " ي الشر

، ة والغرفة الجهوية لموثف 
 . (194ص ، )2018سنة، منشورة بالمجلة القضائية،   2ع ،  2017ماي 
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المادة   ذلك  وضحت  القسمة  إجراء  لكيفية  تجري   727وبالنسبة   " ق.م.ج 
اا بطريق  وتصلالقسمة  ها  محصر  ي 

ف  ذلك  المحكمة  وتثبت  اع،  بإعطاء كل  قب  حكما  در 
ي  .44ك نصيبه المفرز" سرر

إحدى   ي 
ف  طرفا  كان  إذا  القاصر  لحقوق  بارزة  حماية  بدوره  القضاء  أكد  لقد 

القسمة   فقضت    باعتبارها عمليات  أمواله،  وي  هدد  نصيبه  على  خطرا  يشكل  قد  إجراءا 
 المحكمة العليا على وجوب الرجوع إلى القضاء كلما كان أحد أطراف القسمة قاصرا. 

ي القرار الصادحي
ي حالة وجود قصر    ما   1992/ 12/ 22ر بتاري    خ  ث جاء ف 

: " غب  أنه ف  يلىي
الموضوع من   القضية، فلابد على قضاة  ي 

الحال ف  ام كما هو  المادة    احب    181متطلبات 
 . 45من ق.إ.م.إ  141ق.أ.ج والمادة 

ي  
ف  مؤرخ  )قرار  آخر  قرار  ي 

ف  على 1988/ 12/ 19وجاء  العليا  المحكمة  أكدت   )
المقررة  وجوب م وط  القاصر،  راعاة الشر ي عقارات 

بالتصرف ف  يتعلق الأمر  قانونا عندما 
ي كل التصرفات الواردة على العقارات 

وط هو طلب الذن من المحكمة ف  وأهم تلك الشر
" من المقرر قانونا أن عملية تقسيم عقار القاصر يعد من بي   التصرفات    اقتضت بأنه: 

ي يستأذن فيها الولىي القضاء". 
 الت 

بتأييد الحكم الذي قبل عملية القسمة إذ أعابت على قرار الم جلس الذي قض  
ي أج

ي مضمون القرار ما ا رتها الأم وبصفتها ولية على عقار  الت 
:    بنها القاصر حيث جاء ف  يلىي

نتفحص   ا " حيث حينما  المحكمة  لا الحكم  الذن من  تطلب  لم  الطاعنة  أن  نجد  ي 
بتدان 
المطعون ضدهم الدعوى ضد  الك  ٬لتقيم  أنها قامت بقسمة  ت ما  أن  إذنا  عقار بدون  أخذ 

ي قامت بها كلها ..." ل من المحكمة ولذلك فإن ا
 46جراءات الت 

ي حالة تعذر القسمة العينية ما 
 للقاصر ؟. مصب  المال العقاري المشاع   ف 

ي لعقار القاصر. 
: البيع بالمزاد العلت  ي

 المطلب الثان 

على   على   التساؤلإجابة  نصت  سابقا  المادة    المطروح  إذا  ق.م.ج  728ذلك   "
ي قيمة المال المراد قسمته

  ٬تعذرت القسمة عينا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبب  ف 
بالم المال  هذا  ابيع  قانون  ي 

ف  المبينة  بالطريقة  المزايدة  ل زاد  وتقتصر  المدنية،  جراءات 

 
 سالف الذكر. ، 58-75الأمر   من 727إلى  725المواد أنظر  - 44
القضائية  - 45 رقم،   المجلة  بتاري    خ    ،84559  ملف  )1995،ولع.الأ،  1992/ 12/ 22قرار      117ص، 
 /110 ) . 

ي ، 1988/ 12/ 19قرار بتاري    خ  ،  51282ملف رقم  ،المجلة القضائية- 46
  . ( 66/ 63ص ، )1988  ،ع. الثان 
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كاء وحدهم إذا طلبوا هذا بالجماع "، بمراعاة أحكام المادة   يلىي    ق.إ.م.إ ما   786على الشر
إذ  " على  :  المملوك  العقاري  ي 

العيت  الحق  و/أو  العقار  بيع  ي 
قضان  قرار  أو  بحكم  تقرر  ا 

ر أو لتعذر القسمة عينا الشيوع   ، بيع العقار عن طريق المزاد  لعدم إمكان القسمة بغب  صر 
الناتج عن تعذر القسم بالمزاد  ..." وعليه سنتطرق إلى عملية بيع عقار القاصر  ي 

ة العلت 
عمليالعينية وعليه  القسمة  ،  لتعذر  بالمزاج  البيع  القاصرة  لعقار  الأول(،العينية   )الفرع 

ي المزاد "حال تعذر القسمة العينيةو 
(إجراءات بيع العقار المشاع للقاصر ف  ي

   . )الفرع الثان 

 الفرع الأول: عملية البيع بالمزاد لتعذر القسمة العينية لعقار القاصر. 

ببي المتعارف عليه أنه لا  ي   توجد أحكام خاصة 
ي المزاد العلت 

ع الأموال العقارية للقاصر ف 
ي البيع تحيل لبيع أموال القاصر إلى باب الحجوز العقارية وحالة تعذر  

فالأحكام الوحيدة ف 
ما  وهو  العينية،  إذا    القسمة  القضائية  البيوع  ي 

ف  لأنه لاضمان  القاصر  بحقوق  يمس  قد 
 ق.م.ج.  385كانت بالمزاد المادة 

 المزايدة. لا: تعريف عقد البيع ب أو 

المادة    ي 
ف  أنه ورد  إلا  ي 

العلت  بالمزاد  للبيع  تعريفا  الجزائري  ع  المشر   69لم يضع 
ي المزايدات إلا برسو المزاد يتم الع  ق.م.ج " لا 

ويسقط المزاد بمزاد أعلى ولو كان    ،قد ف 
 .47"  باطلا 

ي مزاد عام يهدف إ
برامه مع من تقدم  فالمزايدة يرد بها هي عرض موضوع العقد ف 

اللجبأكبر  أن  الأصل  عطاء،  بالمزايدة    التعاقد  أسلوب  إلى  بغية  اوء  للأفراد  ختياري 
بعض   هناك  أن  إلا  العروض،  أفضل  إلى  ذلك الوصول  إلى  اللجوء  تستوجب  الحالات 

ة . لأ ا ي مباسرر
 سلوب من بينها، بيع أموال القاصر بالمزاد العلت 

  
 
ي اق.أ.ج "على الق 89للمادة  استنادا

ي أن يراعي ف 
 : ذنل اض 

". ي
العلت  بالمزاد  العقار  بيع  يتم  وأن  والمصلحة،  ورة  الصر  من    48حالة  ويفهم 

ي    استقراء
العلت  بالمزاد  البيع  إجراء  إلى  اللجوء  أوجب  الجزائري  ع  المشر أن  هنا  النص 

وما  المجتمع،  أفراد  بعض  من  للقاصر  الحماية  غير     لتوفب   من  ذلك  عن  ينتج  قد 
ي ، كما أ واستغلال

ار بمصلحة القاصر    نه قيد سلطات الولىي ف   وأخضعهالتصرف أو الصر 
نحن ومادام  القضائية،  فقد ب  للرقابة  للقاصر،  العقارية  الأموال  قسمة  دراسة  صدد 

 
 سالف الذكر.  ،58/ 75من الأمر  69المادة أنظر  -47
 سالف الذكر. ، 11-84القانون رقم  89المادة ظر أن -48
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مع حالة تعذر القسمة العينية للعقار المشاع، هنا تكون الحالة للقيام بإجراء    تتصادف
، فما مح ي

 ل؟.. شكال للقاصر من هذا ا ل العقار المشاعالبيع بالمزاد العلت 

ي  
ف  للقاصر  المشاع  العقار  بيع  إجراءات   : ي

الثان  القسمة  الفرع  تعذر  "حال  المزاد 
 .  العينية 

 
 
ق.م.ج " إذا تعذرت القسمة عينا، أو كان من    728للمادة المذكورة أعلاه    استنادا

بالم المال  بيع هذا  المراد قسمته،  المال  قيمة  ي 
ف  نقص كبب   إحداث  بالطريقة    زاد شأنها 

ي  
ي كل    729جراءات المدنية..." كما أن المادة  ل قانون االمبينة ف 

ي تنص " لدائت 
ق.م.ج الت 

ي أن تتم القسمة عينا أو أن يباع المال بالمزاد بغب  تدخلهم. 
يك أن يعارضوا ف   سرر

يد  أن  إلزامهم  عليها  تب  ويب  كاء  الشر إلى كل  المعارضة  عارض  وتوجه  من  خلوا 
ي جميع  

ة بدون تدخل  مادة تحيلنا لجراء المزايدة مجراءات ..." هذه الل االدائني   ف  باسرر
ي ا
كاء أو ف  اض على تتمة القسمة العينية للعقار المشاع  ل الشر  . 49عب 

 
 
و/أو    ق.إ.م.إ"  1/ 786للمادة    استنادا العقار  بيع  ي 

قضان  قرار  أو  بحكم  تقرر  إذا 
ال إمكان  لعدم  الشيوع  على  المملوك  العقاري  ي 

العيت  لتعذ الحق  أو  ر  صر  بغب   ر  قسمة 
يعدها   البيع،  وط  قائمة سرر على  بناء  ي 

العلت  المزاد  طريق  عن  العقار  بيع  عينا،  القسمة 
بناء على طلب   العقار،  ي يوجد فيها 

الت  المحكمة  بأمانة ضبط  ، وتودع  ي
القضان  المحصر  

الشيوع." على  المالكي    من  التعجيل  يهمه  الشيوع    50من  على  المملوك  العقاري  والبيع 
تعذر  ل عن  الناتج  للقيام  لقاصر  ع  المشر فغاية  المادة،  هذه  على  قياسا  العينة  القسمة 

 بإجراء البيع بالمزاد حماية مصلحة القاصر من الضياع والتلف. 

وط البيع   .  أولا: إيداع قائمة سرر

و  العقارات  قضائيا  / لبيع  ببيعها  خيص  الب  تم  ي 
الت  العقارية  العينية  الحقوق  أو 

ي 
العلت  ال  ٬بالمزاد  وناقص  ما هلية  لألمفقود   " ا  والمفلس،  ناقص  القصر لأيهمنا  هلية 

الق المحصر   يعدها  المحكمة،  بأمانة ضبط  تودع  ي 
الت  البيع  وط  قائمة سرر ي  "حسب 

ضان 
للإفلاس لا با وبالنسبة   ، الوضي أو  المقدم،   " عي 

الشر النائب  يقدمه  طلب  على  عتماد 
 يعدها وكيل التفليسة حسب الحالة.  

وط البيع البياناضمن قائوعليه تت ي ذكرها لآت امة سرر
 : ن 

 
 . ، سالف الذكر 58/ 75من الأمر 729و 728المواد أنظر  -49
  سالف الذكر. ، 09-08القانون رقم من  1/ 786المادة  أنظر  -50
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ي العقاري تعينا دقيقا نافيا للجهالة  تعي   العقار أو   ٬ذن الصادر بالبيعل ا  -
من    ٬الحق العيت 

 ،تملات ومساحته ورقم لقطعة الأرضيةيشمله من مش  حيث الموقع والحدود ونوعه وما 
ها من البيانات ..   مفرزة أو مشاعة ممسوحة أو غب  ممسوحة وغبر

البيع    - وط  توفر سرر إذا  لأ والثمن ايجب  العقار  ، وتجزئة  ورة    اقتضتساشي الصر 
 .51وتبيان سندات الملكية  ٬ساشي لكل جزءلأ ذلك، وذكر الثمن ا

ذلك ا  زد على  المستندات  إرفاق  :  لآيجب  البيع وهي وط  قائمة سرر مع  تبيانها  ي 
ن 

العقا يبة  الصر  جدول  وا"مستخرج  الملكية،  عقد  من  ومستخرج  عند    ذنل رية،  بالبيع 
ورة و   . 52الشهادة العقاريةالصر 

نوعية   تحديد  ي 
ف  هاما  دورا  يلعب  الخبب   أن  يرى  ي  المغرنر ي    ع 

للتشر بالنسبة 
ي العقار بعد 

ضة ف  كد من كون العقار غب  قابل للقسمة العينية المادة  أ الت  القسمة المفب 
ان من شان  أو كمدونة الحقوق العينية " إذا كان العقار عب  قابل للقسمة العينية    318

ي على المحكمة  خالفة القواني   قسمته م
". ينبع  ي

.. فإن المحكمة تحكم ببيعه بالمزاد العلت 

ببيع كل   التصفية  بقسمة  قضت  لما  العينية  القسمة  تعذر  أسباب  قضائها  ي 
ف  ز  تبر أن 

ت تأكيد على  تعليلا فاسدا، هذا  وإلا كان حكمها معللا  ي 
العلت  بالمزاد  الهالك  وك  قرير  مب 

ي الخ
ي حكم القاض 

ة دور ف   .53ستحالة القسمة العينية وقضت قسمته قسمة تصفية ا ب بر

المادة  كما   ا  739حددت  الثمن  ي  لأ ق.إ.م.إ 
العلت  بالمزاد  البيع  عملية  به  تبدأ  ي 

الت  ساشي 
وط الواجب توافرها.   والشر

المادة   ذلك نص  ما   2/ 786أكد على  البيع    ق.إ.م.إ  وط  قائمة سرر تشتمل   ": يلىي 
ي المفضلا عن الب

أعلاه، على ذكر جميع المالكي   على الشيوع   783ادة  يانات المذكورة ف 
المادة   ي 

المذكورة ف  الوثائق  بها فضلا عن  أعلاه، نسخة    784وموطن كل منهم، ويرفق 
  " ي

 .54من الحكم أو القرار الصادر بإجراء البيع بالمزاد العلت 

ي ح  إبلاغ جاء قرار المحكمة لمعالجة إشكال قضية  
اكهمال  الورثة ف    للعقار مع   اشب 

أو   إقصاء  فيها  هل  النيابألامبالاةالقاصر،  إخطار  وحال  المحصر   ،  قبل  من  العامة  ة 

 
 . ، سالف الذكر 09-08القانون  783المادة أنظر  -51
  القانون نفسة .  ،784المادة  أنظر  -52
القرا  -53 محكمة  عن  ي  269دد  ع ،نقضر صادر 

رقمف  عي 
الشر الملف  ب،  2012/ 1/ 2/ 235  تاري    خ  الصادر 

 . ( 395ص)، 2013/ 04/ 02
 .  سالف الذكر ،  09-08القانون  2/ 786المادة أنظر  -54



 Journal OF LEGAL STUDIES (Class C) -مجلة الدراسات القانونية )صنف ج(  

جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر(  –ة والعولمة مخبر السيادمجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   
ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039رقم الإيداع القانوني:  -2015  

   755  - 730ص:               ه 1443  ذو الحجة-م 2022 جوان: السنة                    02العدد:                  08المجلد:  

 

750 

ي  
و   مكانيتهل القضان  قائمة سرر إلغاء  ي طلب 

البيع عن طريق  ف  اضالا ط  إذ جاءت  55عب  ؛ 
يلىي " يجب إبلاغ النيابة العامة عشر أيام على الأقل   ق.إ.م.إ جاء ما   02.05/   260المادة

يا الآتية .. حماية ناقضي الأهلية ..." وقرار المحكمة العليا جاء ل تاري    خ الجلسة بالقضاقب
أوجبتها  بالقصر  الخاصة  الملفات  على  العامة  النيابة  إطلاع  يعتبر   " قراراتها  إحدى  ي 

ف 
 56ق.إ.م القديم..."  331المادة 

اض ووفق عملية بيع عقار القاصر  . ثانيا: تقديم العب 

  
 
ي بالتبليغ الرسمي  ق.إ.م.إ نصت على   785دة للما   استنادا

 " يقوم المحصر  القضان 
و  سرر قائمة  إيداع  التعن  أصحاب  الدائني    إلى  البيع،  النيابة  أط  وإخطار  العينية،  مينات 

البي وط  سرر قائمة  إلغاء  طلب  حق  ولهؤلاء  عند العامة،  عليها،  اض  العب  طريق  عن  ع 
اضالا طبقا لأحكام هذا القانون". تخص  ،تضاء الاق قاصر، هذه المادة  عند بيع عقار ال عب 

أحكام  أحالتن لنفس  اضالا ا  خ  عب  من  العقارية  الحجوز  ي 
ف  العقار  بيع  وقف  لال  وطلب 

وبخصوص    742المادة اضالا ق.إ.م.إ.  الرجوع    انتهاءبعد    عب  المحدد  الأجل 
 57ق.إ.م.إ.  03/ 772للمادة

ا القر لا إن  ي  المغرنر ي 
القضان  رقم  جتهاد  بتا  1059ار    2004ل  يأفر   7ري    خ  الصادر 

الحجوز  الغر  ي 
ف  العقار  وبيع  القاصر  عقار  بيع  بي    فصل  الأعلى  المجلس  المدنية،  فة 

ببيع   المتعلقة  الفصول  لمقتضيات  يتم وفق  أن  البيع يجب  بأن  " قض   العقارية حيث 
وأن   القصر  ا  اعتماد عقار  قانون  لا ل مقتضيات  ي  المغرنر المدنية  مما  جراءات  له  أساس   
 قض والبطال". ستئناف عرضة للنلا مة ايجعل قرار محك 

ي الفصول من  
ي على مقتضيات القسمة ف  ع المغرنر

على   262إلى    258نص المشر
 .58أنه"يجري البيع لمقتضيات الفصول المتعلقة ببيع عقار القاصرين"

 . عن البيع  علان ال ثالثا:  

للمادة   اق  3/ 747بالرجوع  يتم  العقار  لبيع  تمهيدا  ال ل .إ.م.إ  فيخعلان  طر  خاص 
ي كل من المحصر  القضا
  ٬القاصر   ٬جميع الدائني   المقيدين والمعني   من النيابة العامة،  ن 

 
خوادجية   -55 حنان  الجزائري  ، سميحة  القانون  ي 

ف  ي 
العلت  بالمزاد  القاصر  عقار  يعة ،  بيع  الشر مجلة 

ا  ،قتصاد لا وا قسنطينة  خل جامعة  منتوري  ي    ،12  دد ع ال    ،1وة 
الثان    ، م  2017ه/ديسمبر   1439ربيع 

 . ( 158ص)
رقم    -56 ي    26598ملف 

ف  الشخصية   ،3198/ 01/ 19المؤرخ  الأحوال  القضائية  ،غرفة    1  دد ع  ،المجلة 
 . ( 37ص)، 1989سنة 

 سالف الذكر. ، 09-08ن رقم القانو من  3/ 772المادة أنظر  -57
 . ( 160ص)، رجع السابقالم، سميحة حنان خوادجية -58
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ي  
أيام قبل    8الولىي الملاك على الشيوع إن وجدوا، تاري    خ ومكان جلسة البيع بالمزاد العلت 

 الجلسة على الأقل. 

وط البيع بنشر مستخرج من   ي بعد إيداع قائمة سرر
بعد ذلك يقوم المحصر  القضان 

جريدة  هذ ي 
ف  القائمة  ايو ه  لوحة  على  والتعليق  وطنية  بالل مية  وذلك  علانات  محكمة 

ي الجريدة  ل بإيداع القائمة وترفق صورة من ا  خر تبليغ رسمي لآ أيام التالية    8خلال  
علان ف 

 ونسخة 

 .59من القانون السابق  748من محصر  التعليق مرفقة مع ملف التنفيذ الرجوع للمادة 

ي  ر مستخرج من مضمون السوبالنسبة لأجل تحري
ند التنفيذي من طرف المحصر  القضان 

 ق.إ.م.إ.  749الرجوع لنص المادة 

ق بالتفصيل  من نفس القانون إجراءات إلغاء النشر والتعلي  752وضحت المادة  
ي بموجب  قالمصاريف المتعل  753و

ة بإجراءات التنفيذ بما فيها أتعاب المحصر  القضان 
. أمر على عريضة من طرف هذا   الأخب 

بي  بالمزاد والحكم برسو المزاد على عقار القاصر بعد تعذر  رابعا: جلسة  ع العقار 
 .  القسمة

عل جلسة  ي 
ف  بالمزاد  البيع  لهذا  يقع  يعي    ي 

قاض  أو  المحكمة  رئيس  يرئسها  نية 
البي  وط  ي أودعت فيها قائمة سرر

ي الغرض بمقر المحكمة الت 
ع بعد التحقق من الفصل ف 

اضات حسب ل جميع ا وط المذكورة سابقا عب   . 60الشر

البيع   تأجيل  ايجوز  بطلب  ي 
العلت  الأسباب  لأ بالمزاد  وهي  جدية  لأسباب  طراف 

تعاد   إذ  العروض  وضعف  المزايدين  قلة  لاسيما  ي 
للقاض  التقديرية  للسلطة  وكة  المب 

 . 61إجراءات النشر والتعليق على نفقة طالب التأجيل

بت الصادر  الأمر  ي 
ف  التحديد  تاري    أيجب  البيع  خلاجيل  للبيع  لاحقة  جلسة  ل خ 
ي المادة 

ات محددة ف   من نفس القانون.   755فب 

 
 
المحجوز    شي عليه المزاد كل الحقوق المدينق.إ.م.إ " تنتقل إلى الرا  762للمادة    استنادا

على   ي كانت 
الت  الحقوق  تنتقل كل  المادة  هذه  من خلال   ".. العقارات  على  ي كانت 

الت 

 
 . سالف الذكر ، 09-08القانون رقم ، 748المادة أنظر  -59
 . نفسهالقانون ، 753المادة أنظر  -60
 القانون نفسه. ، 2/ 754المادة أنظر  -61
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عي 
الشر النائب  ولاية  تحت  المزاد،    القاصر  عليه  تعذر    للراشي  ي حالة 

ف  عليه  فالملاحظ 
الع بالمزاد  البيع  يكون  العينية  وبحكم  القسمة  لذلك،  الموالىي  الجراء  ي 
مع  الت  اكه  شب 

ا لا ل القواعد  ي 
الت  القاصر  بحق  مساس  فيه  يعتبر  إذ  العقاري،  للحجز  يمكن    جرائية 

ي  
ع ليستوف  المشر القواعد وضعها  العقار هذه  لبيع  الوس تمديدها  بكافة  ائل.  الدائن حقه 

المزاد؟ تجيب على  الشيوع رسو  ي 
القاصر ف  كاء  الشفعة من طرف سرر هل يجوز ممارسة 

 ق.م.ج.  798ذلك المادة 

 :  خاتمة ال 

ي كانت بعنوان قسمة الأموال العقارية للقاصر  
يتبي   لنا من خلال هذه الدراسة الت 

إذ  الجزائري،  القانون  ظل  ي 
ا  ف  من  القسمة  إجراء  ي ل يعتبر 

الت  ة  الخطب  تشكل   جراءات 
سلطات   وقيد  خاصة  بحماية  الجزائري  ع  المشر خصها  لذا  القاصر  أموال  على  خطورة 

عي من حيث الحصول على اال
ي ووقوعها تحت يد القضاء وذلك  ل نائب الشر

ذن القضان 
لوضع حد للتعسف والغير  الواقع من ذوي القلوب البغيضة، كما تطرقنا لمصب  العقار  

لل القسمة  المشاع  تعذر  بعد  بالمزاد  قاصر  البيع  لجراء  المشاع  المال  يؤول  هنا  العينية 
، ي
ا  العلت  القواعد  مع  أحكامه  ك  تشب  بحقوق ل الذي  يمس  ما  العقاري  للحجز  جرائية 

لا  ي 
الت  ما   القاصر  القاصر  عقار  بيع  على  تطبق  أن  قانونية    يعقل  بيئة  غياب  عنه  نتج 

 نتج عنها عدة نتائج. شكالية المطروحة ل ن اة تمس بمصلحة القاصر وإجابة عمتكامل

 /النتائج: 1

ع من وضع هذه القواني   هو    -1 الدائن لحقه بكافة الوسائل    استيفاء غاية المشر
تم   لو  ا  إنقاصحت   النصاب  لأ الثمن  توفر  عدم  حال  ي 

ف  الموالية  الجلسات  ي 
ف  ساشي 

فالقانون لا  للمزايدين،  ي 
ا  القانون  لغير   بالنسبة  أي ضمان  لا يوفر  العقار  ثمن  ي 

ف    لقاصر 
ي البيع بالمزاد، لاضمان للعيوب الخفية المادة 

 ق.م.ج .  385يجوز الطعن بالغير  ف 

ي    -2
ف  للقاصر  العقارية  الأموال  ببيع  خاصة  أحكام  توجد  لا  أنه  عليه  المتعارف 

الحجوز   باب  إلى  القاصر  أموال  لبيع  تحيل  البيع  ي 
ف  الوحيدة  فالأحكام  ي 

العلت  المزاد 
ال  العقارية ي    عينية، وهو ما وحالة تعذر القسمة 

قد يمس بحقوق القاصر لأنه لاضمان ف 
المادة   بالمزاد   إذا كانت  القضائية  ومراعاة    385البيوع  الحالة  ي هذه 

ف  أنه  غب   ق.م.ج، 
بتوقيف   الأحكام  إصدار  سلطة  له  الغير  كما  تقدير  سلطة  له  ي 

القاض  القاصر  لمصلحة 
ار لمصلحة وإنهاء إجراءات القسمة أو البيع إ   القاصر. ذا فيها إصر 

يد   -3 ي 
ف  القاصر ووضعه  مال  لبيع  يعتبر فرض شكل معي    مفتاحا    كما  القضاء، 

ي الحيطة ومضاعفة تدابب  الحماية لللا لباب التأويل وا
  ٬قاصرجتهاد، ما يفرض عليه توح 
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ا ي  المغرنر ي    ع 
بالتشر القرار رقم  لا مقارنة  ي  المغرنر ي 

القضان  بتاري    خ  1059جتهاد    7  الصادر 
 المدنية. الغرفة  2004أفريل 

ي الحجوز العقارية    –4
المجلس الأعلى فصل بي   بيع عقار القاصر وبيع العقار ف 

حيث قض  بأن البيع يجب أن يتم وفق لمقتضيات الفصول المتعلقة ببيع عقار القصر  
ا  اعتماد وأن   قانون  لا ل مقتضيات  ي  المغرنر المدنية  قرار  جراءات  يجعل  مما  له  أساس   
 بطال. ل ض واستئناف عرضة للنقلا ة امحكم

بالقسم   -5 الجزائري  ع  المشر الودية  أقر  القسمة  القضائية دون  ي    تفاقيةوالا ة 
الت 

ع على توفب  الحماية اللازمة لأموال  تعتبر هي الأصل العام وهذا يدل على حرص المشر
ي    ع المصري إذ أخذ بالقسمة القضائية والقسمة الو  القاصر عكس ما   دية. ذهب إليه التشر

ا  -5 ع  المشر الضوابط  يهدف  من  لجملة  وضعه  خلال  من  لجزائري 
القاصر أموال  والتصرف  القانونية"حماية  الدارة  مهمة  أسند  إذ  محددين  لأ "  شخاص 

با  مقيدين  تعي    ل قانونا،  ي 
ف  والرقابة  التقدير  سلطة  ي 

للقاض  منح  بالموازة  ي 
القانون  ذن 

 . عي
 النائب الشر

اح يلة لمال القاصر يمكن ولتوفب  الحماية الكافية والكف :  ما  اقب   يلىي

احات /  2  : الاقب 

القسمة    -1 تعذر  وحالة  للقاصر،  العقارية  الأموال  قسمة  إجراءات  ي 
ف  التفصيل 

ي حالة مخالفتها، فرغم ما 
، ووضع جزاءات ف  ي

بالمزاد العلت  جاء    القضائية وأيلولته للبيع 
ال يتدخل  لو  الأفضل  من  ناقصة  أنها  إلا  حماية  من  ع  المشر ذلك  مشر به  لتوضيح  ع 

 جراءات. ل ض بخصوص تلك االغمو 

النائب    اتخاذ وجوب    -2 سلطات  من  تحد  وبعدية  ووقتية  قبيلة  وقائية  تدابب  
الحماية   تفعيل  مع   ، ي

العلت  بالمزاد  بالبيع  أو  بالقسمة،  سواء  التصرف  قبل  عي 
الشر

 القضائية والقانونية وخصها بنصوص خاصة. 

ي لما له من سلطة يمكن ت  -3
قب عملية القسمة أو عي   مراقب أو خبب  يراالقاض 

 . عي
ي دون المساس بالسلطة المخولة للولىي الشر

 البيع بالمزاد العلت 

ي بيع عقار القاصر وتنظيمه بنصوص خاصة ومستقلة عن    -4
فكان لابد الفصل ف 

ر بمصلحة القاصر كون عملية البيع   ي الذي قد يصر 
بيع العقارات المحجوزة بالمزاد العلت 
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ي حصيلة النفع للقاصر، على  يدة تتطلب مصاريف قضائ بالمزا
ة، مما تشكل نقصا ف  ية كبب 

ع تدارك ذلك.   المشر

 : راجع قائمة الم 

   : النصوص القانونية والتنظيمية : ولا أ
ر   -1 ي    02-05قم  أمر 

ف  ل  1426محرم    18مؤرخ  الموافق  اير    27ه  القانون  2005فبر ويتمم  يعدل   ،
ي  11-84رقم

، المعدل سرةلأ ، يتضمن قانون ا1984نة  يونيو س  9الموافق    1404٬رمضان عام  9، مؤرخ ف 
 .  15والمتمم، ع

ي    05-07القانون رقم  -2
ي    25المؤرخ ف 

مر لأ يعدل ويتمم ا  ،2007مايو    13فق له الموا  1428ربيع الثان 
ل  1395رمضان  20المؤرخ    58-75رقم   الموافق  ي    ، 1975سبتمبر   26ه 

المدن  القانون  المتضمن 
 . 2007، سنة   13عدل والمتمم،ج ر، ع الجزائري، الم

رقم  3- ي     09-08القانون 
ف  ل  1429صفر  18المؤرخ  الموافق  اير    25ه،  قانون  2008فبر والمتضمن   ،

 . 21جراءات المدنية والدارية، عل ا
    القضائية:   جتهادات الا -أ

ي  1988٬/ 12/ 19، قرار بتاري    خ 51282المجلة القضائية، ملف رقم  -1
 . 1988ع. الثان 

ي  41470فة العقارية، ملف رقم  المحكمة العليا، الغر   قرار   -2
ي 1986/ 06/ 30، المؤرخ ف 

المجلة    ، منشور ف 
 .   1989٬ 2القضائية،ع

ي    26598ملف رقم    –3
القضائية ع  ،غرفة الأحوال الشخصي  1983/ 01/ 19المؤرخ ف  المجلة  سنة   1ة، 

1989 . 
 . 1995ول .الأ،ع 1992/ 12/ 22، قرار بتاري    خ 84559المجلة القضائية، ملف رقم  -4
بتاري    خ  قرار    -5 عنها  الصادر  العليا  رقم  1998/ 05/ 17المحكمة  ،ع  167835،ملف  م ج ق   2، منشور 

 .                            1997لسنة 
الم  -6  العليا، ملف رقم  حقرار  بتاري    خ    187692كمة  الصادر  .الأول،  ، منشور    1997/ 12/ 23،  م ق ع 

 .  53، ص1997لسنة، 
صادر    -7 النقضقرار  محكمة  رقم،  269ع،عن  عي 

الشر الملف  ي 
بتاري    خ    ،2012/ 1/ 2/ 235ف  الصادر 

02 /04 /2013   . 
 الكتب: ثانيا: 

وت د/ر/ط،  ، لسان العرب المحيط منظور،  ابن-1  ه.  1412مج الخامس ، دار الصادر، بب 
ي-2 وت د/ر/ط،  ، أساس البلاغة، الزمخشر ، بب   .  1979دار المعرفة للطباعة والنشر
، عبد الف-3 ي

 . 1965، سنة ، مطبعة النهضة الجديدة، القاهرة2ط  الحق،  نظرية تاح عبد الباف 
المدنية على ضوء آراء ل ا   ،عمر زودة -4 القضاء   الفقاء جراءات  دار   ،2021طبعة جديدة منقحة    ،وأحكام 

 . 2008الجزائر، سنة  هومة،
 . 1997لسكندرية، ، منشأة المعارف ا 7ط ، 3، جموسوعة الأحوال الشخصيةمعوض بعد التواب، -5
حمدي،  محم -6 )الولاية  د كمال  الموضوعية  الأحكام  المال  على  –الغيبة    –الحجر    -الوصاية –الولاية 

 . 2003سكندرية منشأة المعارف ال ط، د/ر/ جراءات،  ل المساعدة القضائية(الاختصاص وا 
 الرسائل الجامعية:   ثالثا: 
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زكية،    -1 المغاربيةحميدو  القواني    ي 
ف  المحضون  ال  ،مصلحة  ي 

ف  دكتوراه  الخاصرسالة  كلية  قانون   ،
 . 2005/  2004الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، سنة 

العزيز-2 عبد  ي  ا مقفولجر عديمي  الرشداء  جامعة هليةلأ ،  القانون،  ي 
ف  الماجيسب   شهادة  لنيل  مذكرة   ،

 . 2003الجزائر
الجزائري و جميلة موسوس،    -3 القانون  ي 

القاصر ف  ي    ،  مذكرةالفقه السلامي الولاية على مال 
ماجيسب  ف 

 . 2006العقود والمسؤولية، كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
بوعمرة،    -4 وا محمد  الأسرة  ي    ع  تشر ي 

ف  القصر  ي ل أموال 
القضان  العقود   ، جتهاد  ي 

ف  ماجيسب   مذكرة 
 .   2013-2012بن عكنون  1ة الجزائر والمسؤولية، كلية الحقوق، جامع

ي   -5 الجزائري،  صورية غرنر الأسرة  قانون  ي 
ف  للقاصر  المالية  الحقوق  القانون  حماية  ي 

ف  ماجيسب   ، مذكرة 
 . 2014الخاص المعمق، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، سنة 

ي لرئيس المحكمةعز الدين عطوي  -6
ي والولان 

ي للقضاء، ، العمل القضان 
، مذكرة التخرج من المعهد الوطت 

 .  2003دفعة ال

ي المجلات: ال   رابعا: 
   مقالات ف 

خوادجية-1 حنان  الجزائريسميحة  القانون  ي 
ف  ي 

العلت  بالمزاد  القاصر  عقار  بيع  يعة ،  الشر مجلة   ،
ي   لخوة منتوري قسنطينة،جامعة ا، 12ع والقتصاد،  

 . 2017ه/ديسمبر 1439ربيع الثان 
القاصر شيخ سناء-2 أموال  القانونية لدارة  الضوابط  فيهاوالتصر   ،  الجزاف  المجلة  القانونية،  للعلوم   ئرية 

 . 2014، الجزائر، سنة 1، ع51والسياسية، مجلد  الاقتصادية
ي أموال القاصرعلاوة بوتغرار،  -3

 . 1998ائر، الجز ، 2، ع 3المجلد ، مجلة الموثق، التصرف ف 
ي مجال الولاية على أموال القصرل ا عيش أحمد،  -4

ي ف 
والدراسات القانونية    ، مجلة البحوثجتهاد القضان 

 . 2011، سنة كلية الحقوق جامعة سعد دحلب، البليدة1، ع1مجلد والسياسية، 
ي الملتقيات والندوات   خامسا: 

   : المقالات ف 
ي إطار إشكاليات إيداع الأحكام القضائية الخاضعة للإشهار العقاريحمدي باشا عمر،  -1

، مداخلة ملقاة ف 
الجهويةالعقاري " من تنظيم جايوم دراشي بعنوان "إشكالات الشهر   ق  معة بجاية والغرفة  ي الشر

  ، لموثف 
 .  2018منشورة بالمجلة القضائية، سنة، 2ع ، 2017ماي 
 

 


